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   مقدمة -أولا  
ــنموذجي لاشــتراء الســلع والانشــاءات والخدمــات       -١ ــانون الأونســيترال ال يقصــد مــن ق
ـــ   ( ــلي بـ ــيما يـ ــيه فـ ــار إلـ ــتراء "الـــذي يشـ ــنموذجي للاشـ ــيترال الـ ــانون الأونسـ ــانون "أو " قـ القـ

دول الراغبة  ، أن يكون نموذجا تحتذيه ال     ١٩٩٤ الـذي اعتمدته اللجنة في عام        )١(،")الـنموذجي 
في تحديـــث تشـــريعاا الخاصـــة بالإشـــتراء وأن يعـــزز الاجـــراءات الرامـــية إلى تحقـــيق التـــنافس  

وقـد كـان للقانون النموذجي   . والشـفافية والانصـاف والاقتصـاد والكفـاءة في عملـية الإشـتراء            
ة تـأثير عـلى التشـريعات في عـدد كبير من الولايات القضائية، كما ساعد استخدامه على زياد                 

 .التناسق في قواعد الإشتراء واجراءاته

، عن تأييدها القوي               ٢٠٠٣وقد أعربت اللجنة في دورا السادسة والثلاثين، عام                                       -٢
لادراج قانون الإشتراء في برنامـــج عملهـــا الحالي لكي يتسنى، ضمن جملة أمور، النظـــر في                                                             

 ن الأونسيتـرال النموذجي                المسائل والممارسات الجديدة التي نشأت منذ اعتماد قانو                               
، أشارت اللجنة إلى أنه ينبغي للفريق                      ٢٠٠٤ وفي دورا السابعة والثلاثين، عام                     )٢(.للاشتراء    

العامل المكلّف بالنظر في هذا الموضوع أن يركّز على مجالين رئيسيين يمكن بشأما للقانون                                                
عن استخدام الخطابات               أولهما المسائل الناشئة                : النموذجي أن يستفيد من بعض التنقيح                      

الإلكترونية في الإشتراء العمومي، وثانيهما المسائل التي نشأت أثناء تطبيق القانون النموذجي                                                         
 )٣(.ذاته 

عمله بشأن وضع اقتراحات لتنقيح                      ) المعني بالإشتراء        (واستهل الفريق العامل الأول                -٣
سبتمبر      / أيلول   ٣ -أغسطس       / آب  ٣٠فيينــا،       (المشروع النموذجي في دورته السادسة                    

الدراسة الأولى ناقشت المسائل الناشئة عن                          . استنادا إلى دراستين أعدما الأمانة                     ) ٢٠٠٤
استخدام الخطابات والتكنولوجيات الإلكترونية في الإشتراء العمومي، بما في ذلك استعمال                                                     

 فقدمت     أما الدراسة الثانية          . (A/CN.9/WG.I/WP.31)طرائق الإشتراء القائمة على الإنترنت                        
عرضا للمسائل الناشئة عن التجارب الأخيرة في تطبيق قانون الأونسيترال النموذجي                                                         

 .(A/CN.9/WG.I/WP.32)للإشتراء      

وفي تلك الدورة، لاحظ الفريق العامل أن استعمال الإشتراء الإلكتروني يتيح منافع                                                   -٤
كما     . في عملية الإشتراء          محتملة كثيرة، منها تحسين مردود النقود المنفقة وتعزيز الشفافية                                       

لاحظ الفريق العامل أن تلك المنافع المحتملة تتسق مع أغراض القانون النموذجي وأهدافه                                             
ثم انتقل الفريق العامل إلى النظر في مدى الحاجة إلى مراجعة القانون النموذجي                                          . الرئيسية    

وحدد الفريق العامل             . لكي تتمكن الدول المشترعة من الانتفاع الكامل بالتجارة الإلكترونية                                        
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ثلاثة مبادئ أساسية ينبغي أن تشكّل الأساس لاستيعاب القانون النموذجي استعمال                                                       
ينبغي للقانون         ) أ: (الخطابات والتكنولوجيات الإلكترونية في الإشتراء العمومي، وهي                               

النموذجي أن يشجع، إلى أقصى مدى ممكن، استعمال تلك الخطابات والتكنولوجيات في                                                        
؛   اينبغي أن يتضمن أحكاما مناسبة لذلك الغرض على نحو محايد تكنولوجي                                       ) ب (اء؛   الإشتر  

.  حسب الاقتضاء، ارشادات أخرى وأكثر تفصيلا                              )٤(يمكن أن تقدم في دليل الاشتراع،                   ) ج(
واتفق الفريق العامل على أنه ينبغي لأي مشورة تقدم أن تشمل جميع وسائل الاتصال وأن                                               

،   A/CN.9/568انظر الوثيقة         (ضوابط اللازم فرضها على استعمالها                   توفّر ارشادات بشأن ال            
 ).١٨-١٢الفقرات    

ولوحظ أن المسائل السياساتية الرئيسية المتعلقة باستخدام الإشتراء الإلكتروني تنشأ                                             -٥
الاعلان عن المعلومات المتعلقة بالإشتراء، بما في ذلك الدعوات إلى                                      : في االات التالية         

لإشتراء وفي ارساء العقود، واستعمال الخطابات الإلكترونية في عملية الإشتراء،                                            المشاركة في ا      
وتنظر هذه المذكّرة             ). ١٩، الفقرة     A/CN.9/568(واستعمال المزادات العكسية الإلكترونية                     

والاضافات الملحقة ا في نطاق الأعمال المقبلة المتعلقة باالين الأولين من تلك االات،                                                       
أما المسائل المتعلقة           .  مشاريع تعديلات على مواد القانون النموذجي ذات الصلة                                كما تقترح       

 .(A/CN.9/WG.I/WP.35)باستعمال المزادات العكسية الإلكترونية فتناقش في وثيقة منفصلة                                     
  

المبادئ التشريعية العامة والنهوج السياساتية لمعالجة مسألة الخطابات  -ثانيا 
  ية في عملية الإشتراءوالتنكولوجيات الإلكترون

اعتمد قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء في وقت كان يمكن أن يتوقّع فيه                                             -٦
لتكنولوجيا المعلومات والخطابات الإلكترونية أن تصبح في اية المطاف واسعة الانتشار،                                                        

ومن ثم، فإن بعض أحكام القانون                      . حتى وان لم تكن تستعمل على نطاق واسع آنذاك                            
نموذجي يظهر الاهتمام باستيعاب الخطابات الإلكترونية أو الخطابات المشاة، مثل الاشارة                                                             ال

بدلا من اشارة صريحة إلى                 (لمحتواها     " يوفّر تسجيلا       "إلى شكل للرسالة           ) ١ (٩الواردة في المادة        
ومع ذلك، فإن القانون النموذجي لا يعنى في المقام الأول بالمسائل                                   "). رسالة مكتوبة       "
لقانونية المتصلة باستخدام التكنولوجيات الجديدة، وتدل صياغة عدد من الأحكام على أن                                                    ا

مفهومها قد صيغ على خلفية وسائل اتصال ونظم لحفظ السجلات والاثبات تقوم إلى حد                                                       
وثمة    ). غالبا ما تكون مكتوبة على ورق                (بعيد على معلومات مسجلة على وسائط ملموسة                          

) ٣ (٧و ) ٢ (٦انظر المواد        (والمفاهيم المشاة           " الأدلة المستندية        "لى  أمثلة تتضمن اشارات إ               
، أو القواعد المتعلقة بإعداد العطاءات وتعديلها                      ))و (٣٨ و  ٣٦و) ج  (٢٧ و ١٠و ‘ ٣‘) أ(
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 ؛   )ض (و ) ص(و ) ف (و) ح  (٢٧انظر المواد       " (المظروف المختوم         "وسحبها وتقديمها وفتح               
 ).٣٣و ) ٢ (٣١ و ٣٠و

يق العامل السادسة، اقترح أن يستند عمل الفريق قدر الامكان إلى                                          وفي دورة الفر       -٧
، الفقــرة      (A/CN.9/568 )٥(أحكام قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية                                 

والواقع هو أن عددا من مبادئ ذلك القانون قد يكون مفيدا في تحديث قانون                                              ). ٤٣
الاختلافات في الغرض بين هذين القانونين                         غير أن      . الأونسيترال النموذجي للاشتراء                

النموذجيين قد تستدعي، في بعض الحالات، حلولا مصممة خصيصا لتلائم سياق الإشتراء                                                     
 .العمومي 

والغرض من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية هو أن يوفّر                                            -٨
زالة عدة عوائق قانونية أمام استعمال                    للمشرعين الوطنيين مجموعة من القواعد المقبولة دوليا لإ                         

. وسائل الاتصال الحديثة قد تنشأ عن عدم التيقّن من مفعولها أو صحتها من الناحية القانونية                                                           
، الذي يقوم         "ج المعادل الوظيفي         "ولذلك الغرض، يرتكز القانون النموذجي على ما سمي                           

اص باستعمال الورق بغية تقرير                     على اجراء تحليل لأغراض ووظائف الاشتراط التقليدي الخ                                 
. الكيفية التي يمكن ا أداء تلك الأغراض أو الوظائف من خلال تقنيات التجارة الإلكترونية                                                     

وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لا يسعى إلى تحديد معادل حاسوبي                                                          
 كلا من الوظائف الأساسية                    وبدلا من ذلك، يبين القانون                  . لأي نوع من المستندات الورقية                 

لاشتراطات الشكل الورقي، بغية توفير معايير تتيح لرسائل البيانات، متى كانت تلك الرسائل                                                           
تفي ا، أن تتمتع بذات الدرجة من الاعتراف القانوني التي تتمتع ا المستندات الورقية                                               

الهدف المتمثّل في ضمان الحياد                      واتساقا مع ذلك النهج ومع                . المقابلة التي تؤدي الوظيفة ذاا               
التكنولوجي، لا يلحق القانون النموذجي تبعات قانونية بأي شكل معين أو تقنية معينة                                                       

وفي نظام القانون النموذجي، يلزم الاجابة عن الأسئلة                              . تستعمل في انشاء رسالة بيانات                 
تكون قابلة للاستعمال               ميسورة المنال بحيث              "المتعلقة بما إذا كانت رسالة البيانات هي حقا                                

 .في كل حالة على حدة             " عند الرجوع اليها لاحقا             

وثمة جانب آخر ربما يود الفريق العامل أن يضعه في الاعتبار هو ما لحرية الطرفين                                                   -٩
ويقوم ذلك       . من دور بارز في نظام قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية                                            

كن عمليا، من خلال التعاقد، ارساء حلول للمشاكل القانونية                                  القانون على الاعتراف بأنه يم               
ومن ثم، يجوز للطرفين استبعاد أو تحوير                        . الناشئة عن استخدام وسائل الاتصال الحديثة                           

الذي يتناول تكوين العقود وصحتها واعتراف                             (أحكام الفصل الثالث من القانون النموذجي                        
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بيانات، والإقرار بالاستلام، ووقت ومكان ارسال                               الطرفين برسائل البيانات، واسناد رسائل ال                           
 ).رسائل البيانات وتلقّيها             

وخلاصة القول، يمكن وصف قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة                                               -١٠
توفّر معايير عامة للتعادل الوظيفي على نحو                         ) أ (الإلكترونية بأنه يحتوي على مجموعة مبادئ                        

توفّر قواعد قصور تطبق                ) ب (اشئة أو المتغيرة، أو             مرن بحيث تستوعب التكنولوجيات الن                      
 .عندما لا يكون الطرفان قد نصا في العقد على خلاف ذلك                                  

ومع أن مبدأ التعاون الوظيفي قد يستعمل لتوفير حلول في مجال الإشتراء، فينبغي                                                    -١١
ل   الاعتراف بأن الجهات المشترية قد تكون لها مصلحة في فرض شروط على استعمال وسائ                                                    

الاتصال الإلكترونية تأخذ في الاعتبار درجة تعقّد كل منها والشواغل الأمنية وسائر العوامل                                                 
فدرجة المرونة العالية، التي تمثّل سمة أصيلة في قانون الأونسيترال النموذجي                                          . ذات الصلة     

   قد لا    – والتي يحاجج بأا ضرورية في مجال القانون الخاص                                  –بشأن التجارة الإلكترونية                
 .تكون ملائمة تماما لتحقيق ما يلزم في الإشتراء العمومي من يقينية عالية                                        

وفي الواقع العملي، لا يبدو أن البلدان التي اعتمدت تشريعات بشأن المعاملات                                            -١٢
الإلكترونية تعالج أنواع المسائل المتناولة في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة                                                  

حصرا على هذا الإطار القانوني العام فحسب لبدء استعمال الخطابات                                         الإلكترونية أا تعتمد             
الإلكترونية في عملية الإشتراء أو تعتمد، بصورة أعم، على استعمال الخطابات الإلكترونية                                                        

وفي بعض البلدان، قد تكون القواعد العامة بشأن الخطابات                                     . في الأعمال الحكومية           
 أو ربما     )٦(الإشتراء التي تقوم ا الهيئات العمومية،                   الإلكترونية مستبعدة فيما يخص أنشطة                    

تكون قد أدرجت ضمن الاطار الحالي للقانون الخاص بحيث يبدو أا لا تنطبق تلقائيا على                                                              
 وثمة بلدان ومناطق أخرى قد اعتمدت قواعد تحكم استعمال                                    )٧(.الأعمال الحكومية        

وتشريعات عامة بشأن                ) ا الإشتراء     بما فيه    (الخطابات الإلكترونية في الأعمال الحكومية                          
التجارة الإلكترونية، أعلن عن انطباق بعضها على القطاع العام، بينما هناك جوانب أخرى                                                      

 أما في عدد من البلدان الأخرى فإن                    )٨(.لا يبدو أا كانت مرتآة للاستعمال الحكومي                       
رونية يقصد منها صراحة أن                 التشريعات العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكت                             

 ولكن حتى في البلدان التي              )٩(تلزم الحكومة، باستثناء عدد من االات المستبعدة خصيصا،                                  
تتبع هذا النهج كثيرا ما تتضمن التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية قواعد خاصة                                              

شتراع لوائح خاصة             أو ترتئي ا      )١٠(باستعمال الخطابات الإلكترونية في الأعمال الحكومية                          
 والأحكام الخاصة، حيثما وجدت، عادة ما تمكّن الهيئات الحكومية من                                          )١١(.لذلك الغرض     

الأسلوب والشكل التي يتعين ما تصنيف السجلات الإلكترونية أو                                      : البت في أمور مثل        
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  إنشاؤها أو حفظها أو إصدارها؛ وما إذا كان يتعين التوقيع على السجلات الإلكترونية وما                                                       
هي الطريقة التي يمكن استخدامها في إنشاء التوقيع؛ والعمليات والاجراءات الرقابية المناسبة                                                    

وأخيرا،     . لضمان قدر واف من سلامة السجلات الإلكترونية أو المدفوعات وأمنها وسريتها                                               
  )١٢(- لم تعتمد كلها إطارا عاما للتجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية                                    –ثمة بلدان      

 )١٣(.شترعت أحكاما مفصلة بشأن استعمال الخطابات الإلكترونية في عمليات الإشتراء                                                  ا

ومن ثم، ربما يود الفريق العامل أن يعتبر أن أي معالجة مناسبة للمسائل الناشئة عن                                                    -١٣
إدراج الخطابات الإلكترونية ضمن إطار قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء قد تتطلّب                                                     

الإحالة إلى الأحكام ذات الصلة من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن                                            أكثر من مجرد          
 وبناء       )١٤(.التجارة الإلكترونية أو قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية                                              

على ذلك، يقترح أن يدرج الفريق العامل في القانون النموذجي المنقح أحكاما تستند إلى ما                                                          
 من نصوص تتعلق بالتجارة الإلكترونية، على أن تعدلها بحيث تكون                                        أعدته الأونسيترال         

 .ملائمة للاشتراء العمومي           
  

  النشر الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بالإشتراء       -ثالثا  
أُبلـغ الفــريق العـامل، في دورتــه السادسـة، بــأن النشـر الإلكــتروني لـلمعلومات المــتعلقة       -١٤

تلـك المعلومـات عـلى نطـاق أوسـع ممـا يمكن تحقيقه بالوسائل            بالإشـتراء يمكـن أن تتـيح تعمـيم          
وأعرب . الورقـية التقلـيدية، إذ يجعـل الوصـول إلى تلـك المعلومـات ميسـورا لمـزيد من الموردين                   

ــبغي أن يشــجع النشــر الإلكــتروني         ــنموذجي ين ــانون ال ــاده أن الق ــامل عــن رأي مف ــريق الع الف
، A/CN.9/568(الـــيا أن تنشـــرها الـــدول   لـــلمعلومات الـــتي يشـــترط القـــانون الـــنموذجي ح    

 ).٢١ الفقرة

ونظـرا لـلهدف المتمـثّل في الـترويج لاسـتعمال القـانون الـنموذجي وتنفيذه، اتفق على                   -١٥
أنـه ينـبغي الحفـاظ عـلى المـرونة وأن يحقّـق الفـريق العـامل توازنـا في عملـه بـين أحكـام القانون                 

اســات والمــبادئ، ودلــيل الاشــتراع، الــذي  الــنموذجي، الــتي ســتتناول المســائل مــن زاويــة السي 
وبـناء عـلى ذلـك، رأى الفـريق العـامل أنه ينبغي             . سـيتناولها بمـزيد مـن التفصـيل عـند الاقتضـاء           

للقـانون الـنموذجي نفسه أن يتضمن قدرا محدودا من الضوابط التي تتجاوز حدود ما يلزم من                 
قـد يكـون مـن المفيد إدراجها في         تبـيين للمـبادئ الحاكمـة، أمـا الإرشـادات اللازمـة الأخـرى ف              

 ).٢٤، الفقرة A/CN.9/568(دليل الاشتراع 
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ــبغي أن يكــون النشــر        -١٦ ــا إذا كــان ين ــة م ــامل أن مــن المســائل الهام ــريق الع ولاحــظ الف
الإلكـتروني الزامـيا أم اختياريا، أي أن يجري النشر، في حالة معينة، بوسائل الكترونية فحسب             

وأُبـدي تأيـيد قـوي للرأي القائل        . جانـب الوسـائل الورقـية التقلـيدية       أم بوسـائل الكترونـية إلى       
بــأن يســمح بالنشــر الإلكــتروني ولكــن عــلى أســاس اختــياري، خصوصــا لصــون مــبدأ المــرونة   

). ٢٦-٢٥، الفقرتان A/CN.9/568(ولتجسـيد الأحـوال المخـتلفة السـائدة في الـدول المشترعة       
ــلى أن    ــامل ع ــريق الع ــانون    وخــتاما، اســتقر رأي الف  اســتعمال النشــر الإلكــتروني في اطــار الق

ومـع ذلك، اتفق الفريق العامل على أنه قد يجدر أن تبين            . الـنموذجي ينـبغي أن يظـل اختـياريا        
في دلـيل الاشـتراع اعتـبارات تسـاعد المشـرعين عـلى تحديد عتبات للنضج التكنولوجي وتيسر                  

 في جعل النشر الإلكتروني للمعلومات الزاميا    الـنفاذ إلى الأسـواق يمكـن لهــم بعدهــا أن ينظروا            
)A/CN.9/568 ٢٧، الفقرة.( 
  

  والتعابير المتصلة به      " الإلكتروني     "مفهوم    -ألف  
نظـرا لمـا يتسم به قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء من طابع اجرائي، يشير عدد                -١٧

ة والمورديــن أو إلى أفعــال مــن أحكامــه إلى أنــواع مخــتلفة مــن الخطابــات بــين الجهــات المشــتري   
يقومـون ـا فـيما يتعلق باجراءات الإشتراء وإلى الشكل الذي ينبغي أن تتخذه تلك الخطابات               

 ومـع أن الـتعابير المسـتخدمة، في معظـم الحـالات، لا ترتـبط في حـد ذاـا بأي                      )١٥(.أو الأفعـال  
تــدرج، عــند الاقتضــاء، واســطة معيــنة، ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــرى أن مــن المناســب أن  

 ".بوسائل الكترونية"اشارات تستهدف اتاحة استعمال تلك الخطابات 

ولذلـك الغـرض، قـد يلـزم أن يبـين في القانون النموذجي ما هو المعنى المقصود بكلمة                     -١٨
، التي  "الإلكترونية"وهذا التحديد هام لأن كلمة      . فـيما يـتعلق بشكل الخطابات     " الإلكترونـية "

ــتعلق،      يشــيع ا ــا ت ــات ليســت واردة في واســطة ملموســة، انم ســتعمالها للاشــارة إلى أي معلوم
فعــلى سـبيل المــثال،  ). هـي اســتعمال النبضـات الكهربائـية   (تحديـدا، بتكنولوجـيا معيــنة واحـدة    

عــلى " الكترونــية"يرتكـز التصــوير الــرقمي، الــذي يفهــم في الاســتعمال الشــائع عــلى أنــه تقنــية  
 ".الكتروني"ي هو، من الناحية التقنية، غير التخزين الضوئي الذ

وقــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــية لا يتضــمن تعــريفا لتعــبير   -١٩
، لم "المعلومات"وفي سـياق ذلـك القـانون، الـذي يركّـز عـلى القيمة القانونية لـ        ". الإلكـتروني "

". رسالة البيانات "مجسـدا في مفهوم     تكـن هـناك ضـرورة لـتعريف مـن هـذا القبـيل، لأنـه كـان                   
ــية    ــرة الفرع ــرف الفق ــع، تع ــادة  ) أ(وفي الواق ــبير   ٢مــن الم ــنموذجي تع ــانون ال رســالة " مــن الق

 بأـا المعلومـات الـتي تنشـأ أو ترسل أو تستلم أو تخزن بوسائل الكترونية أو ضوئية                 " البـيانات 
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 الحصــر، التــبادل الإلكــتروني للبــيانات أو بوســائل مشــاة، بمــا في ذلــك، عــلى ســبيل المــثال لا 
في القــانون " رســالة البــيانات"ومفهــوم . والـبريد الإلكــتروني والــبرق والــتلكس والنســخ الـبرقي  

 من دليل الاشتراع،    ٣٠الـنموذجي بشـأن التجارة الإلكترونية، حسبما هو مشروح في الفقرة            
ولّــدة حاســوبيا الــتي لا لا يقتصــر عــلى التخاطــب بــل يقصــد بــه أيضــا أن يشــمل الســجلات الم

 .يقصد استعمالها لأغراض التخاطب

ــيانات"ومــع أن مفهــوم  -٢٠ ، حســبما هــو مســتخدم في الســياق العــام لقــانون   "رســالة الب
الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية، يوفّـر اشـارة مفـيدة بشأن ماهية التقنيات                   

رويج استعمال الخطابات الإلكترونية في     الـتي ينـبغي أن يشـملها أي حكـم تمكـيني يسـتهدف ت ـ              
الإشـتراء العمومـي، يـرى أن ذلـك المفهـوم قـد لا يكـون في الحال مناسبا للاستعمال في سياق                      

وبدلا من ذلك، قد يكون من الأفضل إدراج تعريف  . قـانون الأونسـيترال النموذجي للاشتراء     
المستعملة في تخزين المعلومات    يمكـن اسـتخدامه إمـا لوصـف الواسطة          " الإلكـتروني "عـام لتعـبير     

 ").النشر بوسائل الكترونية("وإما لوصف وسيلة نقل المعلومات ") المستند الإلكتروني"مثل (

". الســجل"أو " الكــتابة"وثمــة عنصــر هــام آخــر يجــدر أخــذه في الحســبان هــو مفهــوم    -٢١
 لتلك التعابير، لأنه فقـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية لا يقـدم تعريفا           

في " السجل"أو  " الكتابة"وتعـريف   . يعـتمد عـلى مـا يوجـد في القوانـين الأخـرى مـن فهـم لهـا                  
قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــية لم يكــن أيضــا ضــروريا لأن ذلــك    

  وفي بعـــض الـــبلدان، يرتـــئي القـــانون)١٦(.القـــانون لا يرســـي أي اشـــتراطات تـــتعلق بالشـــكل
 غير  )١٧(.السـماح باسـتعمال الخطابـات الإلكترونـية كـلما كان يشترط وجود مستند مكتوب              

أنـه بمـا أن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشـتراء يتضـمن، بـدوره، عدة أحكام ترسي عددا                     
مــن الاشــتراطات المــتعلقة بالشــكل وأن الجهــات المشــترية قــد لا يكــون بوســعها دائمــا قــبول     

كـبديل لهـا جمـيعا أو لـبعض منها، فقد يكون من المهم أن يحتفظ في قانون           أشـكال الكترونـية     
ــين     ــيز ب ــنموذجي للاشــتراء بتمي ــية "الأونســيترال ال ــية "أو " المســتندات الورق ــات الورق " الخطاب

 .ومعادلاا الإلكترونية

ورهـنا بـأي تعـاريف أو إيضـاحات قـد يلـزم إضـافتها نتـيجة لمداولات الفريق العامل،                   -٢٢
ــا ــادة     ربمـ ــافية في المـ ــتعاريف الإضـ ــنظر في إدراج الـ ــامل أن يـ ــريق العـ ــود الفـ ــانون  ٢ يـ ــن قـ  مـ

ــنموذجي للاشــتراء  ــرد في     . الأونســيترال ال ــنص المقــترح في إضــافة إلى هــذه المذكــرة ت ــرد ال وي
 .A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2الوثيقة 
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  نشر القوانين والقواعد واللوائح التي تحكم الإشتراء                    -باء  
النشـر الإلكتروني للنصوص    ) أ: (الفـريق العـامل أثـناء دورتـه السادسـة فـيما يـلي             نظـر    -٢٣

مـا إذا كـان ينـبغي أن تدرج         ) ب( مـن القـانون الـنموذجي؛        ٥القانونـية المشـار إلـيها في المـادة          
 .٥ضمن نطاق القانون النموذجي أي معلومات اضافية غير مشمولة بالمادة 

  
   من القانون النموذجي٥انونية المشار إليها في المادة النشر الإلكتروني للنصوص الق -١ 

 مـن القـانون الـنموذجي مبدأ عاما يتمثّل في نشر ميسور المنال للقانون               ٥ترتـئي المـادة      -٢٤
لوائـح الإشتراء وجميع القرارات والتوجيهات الادارية ذات التطبيق العام فيما           "نفسـه وكذلـك     

في متـناول الجمهـور على      "، بحيـث توضـع المعلومـات        "ونيـتعلق بالإشـتراء المشـمول ـذا القـان         
وفي دورتـه السادسـة، لاحـظ الفـريق العـامل أن هـذا الحكـم يبدو                 ". الفـور وتسـتكمل بانـتظام     

 بوسائل الكترونية أو ورقية، إذ –واسـع الـنطاق بمـا فـيه الكفايـة ليشـمل أي شـكل مـن النشر          
 ).٢٢، الفقرة A/CN.9/568(تناول المسألة من زاوية تيسر المنال 

ومـع ذلـك، فقـد يكـون من المفيد أن يبين القانون النموذجي بوضوح أنه يجوز تعميم                   -٢٥
ــية   ــات بوســائل الكترون ــة في أن يكــون     . تلــك المعلوم ــامل العام ــريق الع ــبة الف ــع رغ وتماشــيا م

 اسـتعمال وسـائل الاتصـال الإلكترونـية مسـموحا بـه، ولكـن غـير إلزامي، وأنه لا ينبغي لها أن                   
تحــل عمومــا محــل ســائر وســائل النشــر، ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما إذا كــان يمكــن 

 مـــن القـــانون الـــنموذجي بحيـــث تتضـــمن إشـــارة إلى إمكانـــية التعمـــيم الآني  ٥تعديـــل المـــادة 
تـرد مشـاريع الـتعديلات المقـترحة في إضـافة إلى هـذه المذكرة          (لـلمعلومات بوسـائل الكترونـية       

 ).A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2قة ترد في الوثي

وهـناك في الواقـع عـدد مـن الـبلدان يسـتعمل الوسـائل الإلكترونـية بصـورة متزايدة في                      -٢٦
 وتقــوم تلــك )١٨(.نشــر التشــريعات واللوائــح ومــا يتصــل بذلــك مــن مــواد تحظــى باهــتمام عــام 

ا من معلومات   الـبلدان عـادة بنشـر القوانـين واللوائـح، وأحـيانا قـرارات المحـاكم ومـا يتصـل  ـ                    
غير أن هناك تباينا واسعا في . تحظـى باهـتمام عام، في قواعد بيانات متاحة من خلال الإنترنت   

وغالــبا مــا . مــدى تعمــيم المعلومــات وفي نوعــية المعلومــات المقدمــة ودرجــة تيســرها ومقدارهــا
لى المعلومات توفّـر المعلومـات مجانـا، لكـن هـناك بلدانـا أخرى لا تتاح فيها إمكانية الاطلاع ع       

:  كما إن التكنولوجيا المساندة ليست واحدة      )١٩(.إلا للمشـتركين لـدى أحد مقدمي الخدمات       
فمـع أن معظمهـا يتمـثّل في حلـول تستند إلى قائمة على الإنترنت استحدثتها هيئات عمومية،                  

 )٢٠(.ثمة تكنولوجيات أخرى تعتمد على أنواع أخرى من الشبكات
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ا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر في اســتخدام تعــبير عــام لا يرتــبط  ونظــرا لمــا ســبق، ربمــ -٢٧
ــثل     ــنة، م ــأي تكنولوجــيا أو أداة معي ــة    "خصيصــا ب ــناول عام ــات الكــتروني في مت نظــام معلوم

، يمكـن أن يشـمل وسـائل شتى مثل الإنترنت أو مواقع على الإنترنت أو قواعد بيانات                  "الـناس 
 والتعــبير المقــترح ســتكون لـــه أيضــا مــزية تتمــثّل في .الكترونــية داخلــية في متــناول عامــة الــناس

الاســـتفادة مـــن المصـــطلحات المســـتخدمة في قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة 
ــنموذجي موضــع        ــانون ال ــدان وضــعت الق ــتي أدرجــت في تشــريعات عــدة بل ــية، وال الإلكترون

انون الأونسـيترال النموذجي    مـن ق ـ  ) و (٢معـرف في المـادة      " نظـام المعلومـات   "وتعـبير   . التنفـيذ 
الـنظام الـذي يسـتخدم لإنشـاء رسائل البيانات أو إرسالها أو     "بشـأن الـتجارة الإلكترونـية بأنـه      

 وثمـة مشروع تعريف مقترح يرد  )٢١(".اسـتلامها أو تخزيـنها أو لتجهـيزها عـلى أي وجـه آخـر              
دلا من ذلك، ربما يود     وب. A/CN.9/WG.I/34/Add.2في إضـافة إلى هذه المذكرة ترد في الوثيقة          

 .الفريق العامل أن يترك التعبير دون تعريف، مفضلا شرح معناه في دليل الاشتراع

وثمـة مسـألة أخـرى ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فـيها أيضـا، هي ما إذا كان من                           -٢٨
المستصــوب أن تقــدم في دلــيل الاشــتراع إرشــادات بشــأن جــدوى النشــر الإلكــتروني للقوانــين 

فالمـرحلة الحالـية لـتطور المنشـورات الإلكترونـية لا تكفـل للجمـيع إمكانـية الوصول                  . واللوائـح 
ــيها ــلما ذكــر أعــلاه، أن يعــوق الوصــول إلى      . إل كمــا إن مــن شــأن وجــود رســم اشــتراك، مث

وعـلاوة عـلى ذلـك، وحـتى في البلدان المتقدمة تكنولوجيا، أحيانا ما تكون قواعد                . المعلومـات 
وكثيرا ما تصدر . اصـة بالتشـريعات ناقصـة ولا تغطـي سـوى عـدة سـنوات سابقة           البـيانات الخ  

ــأن نصــوص           ــيد ب ــراء للمســؤولية تف ــات إب ــك إعلان ــيانات تل ــد الب ــتي تحــتفظ بقواع ــئات ال الهي
التشــريعات وســائر النصــوص المقدمــة في شــكل الكــتروني، وخصوصــا عــندما لا يمــثّل الملــف     

 )٢٢(.نص المطبوع الأصلي، ليست نصوصا ذات حجية      الإلكـتروني استنسـاخا بالفاكسيميلي لل     
ففـي معظـم الحـالات، يجـري النشـر الإلكـتروني للقوانـين واللوائـح لأغـراض الإبلاغ فحسب،                    
وإن كــان بعــض الــبلدان يعــتزم جعــل النشــر الإلكــتروني والنشــر الورقــي مــتعادلين مــن الناحــية 

 )٢٣(.القانونية
  

  االمعلومات الإضافية المراد نشره -٢ 
وفـيما يـتعلق بمحـتوى المعلومـات المـراد نشـرها، لاحـظ الفـريق العامل أنه ينبغي له أن           -٢٩

يـنظر أيضـا فـيما إذا كـان يمكـن أن تـدرج ضـمن نطـاق أي حكـم جديـد، أو في مـا يقدم من                 
إرشـادات بشـأنه، معلومات إضافية م الموردين المحتملين ولا يشترط القانون النموذجي حاليا            

 ).٢٨، الفقرة A/CN.9/568(نشرها 
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ونظـرا لأن أي معلومـات إضـافية مـن هـذا القبـيل هـي ذات طـابع موضوعي وليست                       -٣٠
مجــرد أثـــر مترتـــب عـــلى اســـتعمال الخطابـــات الإلكترونـــية، تقـــوم الأمانـــة حالـــيا باســـتعراض  
الممارسـات ذات الصـلة في إطـار نظـم الإشـتراء الداخلـية وسـوف تـدرج نـتائج استعراضها في              

غير أنه يتوقّع ألا تكون هناك حاجة إلى        . ات يوفّـرها الفـريق العـامل في الوقـت المناسب          معلوم ـ
بصــفته متمــيزا عــن ســائر  (حكــم خــاص بشــأن النشــر الإلكــتروني لــتلك المعلومــات الإضــافية   

، وهـو أمـر تـرى الأمانـة أنـه يمكـن معالجـته بإضـافة إشارات مناسبة في الصيغة                     )أشـكال النشـر   
 مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشـتراء، مـتى اتفـق الفـريق العـامل على              ٥الحالـية لـلمادة     

 .طبيعة ما يلزم نشره من معلومات إضافية، إن وجدت
  

  نشر فرص التعاقد       -جيم   
ــتعلقة         -٣١ ــات الم ــيم المعلوم ــية في تعم ــائل الإلكترون ــتعمال الوس ــباين درجــات اس ــرا لت نظ

الفريق العامل بين نوعين من المنشورات المتصلة بفرص  بالإشـتراء، قـد يكـون من المفيد أن يميز           
الدعوات إلى المشاركة   ) ب(المعلومات العامة عن فرص الإشتراء الوشيكة؛ و      ) أ: (الـتعاقد، هما  

 .في إجراءات اشتراء معينة

أعلاه عادة ما   ) أ(والداعـي إلى هـذا التميـيز هو أن المعلومات المندرجة في إطار النوع                -٣٢
إلزامــية الطــابع وتخــدم أغراضــا عامــة مــثل التشــجيع عــلى تحســين تخطــيط عملــيات تكــون غــير 

الإشــتراء الحكومــي أو تمكــين المورديــن المحــتملين مــن اتخــاذ ترتيــبات مســبقة للمشــاركة في          
ــيكة   ــتراء الوش ــيات الإش ــك      . عمل ــية، لا يشــترط نشــر تل ــنموذجي، بصــيغته الحال ــانون ال والق

فهـي تخـتلف عن المعلومات العامة المتعلقة        ) ب(ة في الـنوع     أمـا الدعـوات المذكـور     . المعلومـات 
بفـرص الـتعاقد الوشـيكة اخـتلافا شـديدا في أا تمثّل الأساس لتسيير إجراءات الإشتراء وتنشئ           

غير أنه من المسلّم    . حقوقـا والـتزامات واجـبة الإنفاذ، للجهات المشترية والموردين على السواء           
ولـية مـن أحكـام أو توصـيات تشريعية بشأن النشر الإلكتروني     بـه أن مـا تصـدره المـنظمات الد       

لفـرص الـتعاقد، وهـي كـثيرا مـا تصـاغ بعـبارات عامـة، لا تفـرق دائمـا بين ذينك النوعين من                         
 .المنشورات

  
  المعلومات العامة عن فرص الإشتراء الوشيكة -١ 

ن النموذجي تتناول    من القانو  ٢٤لاحـظ الفـريق العـامل في دورتـه السادسـة أن المادة               -٣٣
نشـر الدعـوات إلى المشاركة في إجراءات إشتراء معينة من خلال دعوات إلى تقديم عروض أو        
ــناول         ــادل يت ــنموذجي حكــم مع ــانون ال ــناك في الق ــيس ه ــية، ولكــن ل ــبات مســبق للأهل إلى إث
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الخطــوات الأســبق زمنــيا في عملــية الإشــتراء، مــثل تقــديم معلومــات عامــة عــن فــرص الإشــتراء 
 ).٢٨، الفقرة A/CN.9/568(وشيكة ال

وثمـة بلـدان عـدة كـثيرا ما تصدر معلومات مسبقة عن المشاريع الوشيكة أو معلومات         -٣٤
مرة كل (وعادة ما تصدر الجهات المشترية دوريا . عامـة عـن فـرص الـتعاقد مـع جهـات معيـنة        

ة المعنية، دون أي التزام   معلومـات عامـة عـن احتياجاا الاشترائية المتوقّعة في الفتر          ) سـنة، مـثلا   
وهذه المعلومات يتزايد تعميمها . مـن جانـبها بـأن تشـتري بالفعل السلع أو الخدمات المذكورة      

بواسـطة النشـر الإلكتروني ويمكن أن تظهر في مواقع الجهات المشترية المنفردة على الويب وفي                
 .نظم الكترونية ممركزة تشمل جهات مشترية كثيرة

د الأوروبي نظامـا ممركـزا للنشـر والـترجمة شاملا لجميع الدول الأعضاء              ويشـغل الاتحـا    -٣٥
يجــب اســتعماله في جمــيع العقــود الخاضــعة للوائــح، الــتي يظهــر إشــعار ــا في الجــريدة الرسمــية     

). CD-ROMعلى الإنترنت وعلى أقراص     (للاتحـاد الأوروبي، المـتاحة في شـكل الكتروني فقط           
ة أن تنشر إشعارات إضافية في منشورات أخرى وعادة ما تفعل          غـير أنـه يجـوز للهيئات المشتري       

ويشترط نظام الاتحاد الأوروبي    ). كـثيرا في شـكل ورقـي وفي وسـائط الكترونية إضافية           (ذلـك   
ــيا ــتجاوز        )٢٤(حال ــندما ت ــتعاقد ع ــرص ال ــة بف ــات المشــترية أن تنشــر إشــعارات عام ــلى الجه  ع

 ٧٥٠ ٠٠٠أي مــا لا يقــلّ عــن  (بلغا محــددا مشــترياا في مجــالات ســلعية أو خدمــية معيــنة م ــ 
 )٢٥(.إشعارا مسبقا بالمشاريع الإنشائية الكبرى، وكذلك )يورو

ويتضـمن الاتفـاق الخـاص بالإشتراء الحكومي، الذي جرى التفاوض عليه تحت رعاية               -٣٦
ية واتفاق أمريكا الشمال  ) "GPA"والـذي يشـار إلـيه فـيما بعـد باتفاق            (مـنظمة الـتجارة العالمـية       

 قائمـة بالمنشـورات الـتي يجب فيها على كل دولة عضو فيهما أن    )٢٧(")النافـتا ("للـتجارة الحـرة     
 .تعلن عن عقودها، دون أي اشتراطات محددة أو مبادئ عامة بشأن واسطة الإعلان

غــير الملــزمة ) رابطــة الــتعاون الاقتصــادي لآســيا والمحــيط الهــادئ " (آبــيك"أمــا مــبادئ  -٣٧
الحكومـي فتشـير إلى أن المعلومـات المـتعلقة بالفـرص ينـبغي أن تتاح من خلال                  بشـأن الإشـتراء     

واســطة ميســورة المــنال مجانــا أو بــتكلفة معقولــة، وتســوق الإنترنــت كمــثال لواســطة مــن هــذا 
 وهـي تشـير أيضا إلى أن نشر المعلومات المتعلقة بالإشتراء عبر الإنترنت يمثّل واحدا     )٢٨(.القبـيل 

ثال لمــبدأ الــرابطة المتمــثّل في عــدم التميــيز لأنــه يســمح بجعــل المعلومــات مــن ســبل ضــمان الامتــ
 )٢٩(.متاحة في الحال لجميع الموردين المهتمين

ونشــر معلومــات مســبقة عــن المشــاريع الوشــيكة ومعلومــات عامــة عــن فــرص الــتعاقد  -٣٨
لأطــراف أو لــيس قاصــرا عــلى الجهــات المشــترية الــتي يحكــم أنشــطتها الاشــترائية نظــام مــتعدد ا
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إذ إن الــبلدان النامــية أخــذت تســتعمل . كمــا إنــه لــيس قاصــرا عــلى الــبلدان المــتقدمة . إقلــيمي
وفي بعض الحالات، تظهر    . النشـر الإلكـتروني لـلمعلومات المـتعلقة بالإشـتراء اسـتعمالا متزايدا            

ت تلـك المعلومـات عـلى مواقـع الجهـات المشـترية المـنفردة عـلى الويـب، كمـا تظهـر، في حــالا           
 )٣٠(.أخرى، على نظم الكترونية ممركزة

فهي تتراوح من بلدان لا تقدم . وتتـباين قـدرات نظـم النشـر الإلكـتروني تبايـنا شديدا            -٣٩
سـوى ملخصـات إلى بلـدان لديهـا مـوارد معلوماتـية مـتقدمة تتضـمن مواقـع عـلى الويب قابلة                 

 )٣١(.للبحث فيها ولها وصلات خاصة بفرص الإشتراء

ــنموذجي للاشــتراء أن    وإذا  -٤٠ ــه ينــبغي لقــانون الأونســيترال ال مــا رأى الفــريق العــامل أن
 :يشجع نشر المعلومات عن فرص التعاقد الوشيكة فسوف يلزم النظر في المسائل التالية

مــا إذا كــان ينــبغي للقــانون الــنموذجي أن يشــترط نشــر تلــك الإشــعارات أم   )أ( 
 يعامله كأمر اختياري؛

ينبغي أن تكون هناك عتبة لنشر المعلومات المتعلقة بفرص التعاقد    مـا إذا كـان       )ب( 
 الوشيكة؛

 .ما إذا كان ينبغي فرض النشر في شكل الكتروني أم تشجيعه فحسب )ج( 

) A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2انظـــر الوثـــيقة  (ويـــرد في إضـــافة إلى هـــذه المذكـــرة     -٤١
 .ارات لتناول تلك المسائلمشروع حكم إضافي إلى القانون النموذجي أدرجت فيه خي

  
  الدعوات إلى المشاركة في عمليات إشتراء معينة -٢ 

في الممارسـة الداخلـية، يـتفاوت مـدى جـواز استعمال الوسائل الإلكترونية من جانب            -٤٢
الجهـات المشـترية في الإبـلاغ عـن اعـتزامها إشتراء سلع أو خدمات معينة من أجل تلبية حاجة          

يجري تناول  ( الـتطور في اسـتعمال تكنولوجـيا المعلومـات في عملية الإشتراء              معيـنة تـبعا لمـرحلة     
 /A/CN.9/WG.Iهـذا الموضـوع بمـزيد مـن التوسـع في إضـافة إلى هـذه المذكـرة تـرد في الوثـيقة           

WP.34/Add.1ضمن سياق النظر في استعمال الخطابات الإلكترونية في عملية الإشتراء .( 

 يجـري تـناول نشـر الدعـوات إلى المشـاركة في عملـية إشتراء                وفي القـانون الـنموذجي،     -٤٣
ــية  ــواد التال ــنة في الم ــادة : معي ــبات المســبق     (٢٤الم ــبات الإث ــتماس العطــاءات أو طل إجــراءات ال

) الإشـعار بالتماس الاقتراحات    (٢ و ١-٣٧فـيما يـتعلق بإجـراءات المناقصـة؛ والمـادة           ) للأهلـية 
) المناقصة على مرحلتين (١-٣٧تراء الخدمـات؛ والمواد  فـيمــا يـتعلـق بالأسـلوب الرئيسـي لإش ـ        
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ــتراحات  (٢-٤٨و) المناقصــة المحــدودة  (٢-٤٧و ــتعلق بأســاليب الإشــتراء   ) طلــب الاق ــيما ي ف
 .البديلة

ــادة        -٤٤ ــه السادســة أن أحكــام الم ــامل في دورت ــريق الع ــد لاحــظ الف ــانون  ٢٤وق ــن الق  م
ونظرا للمنافع التي   . في شكل ورقي  الـنموذجي تـدل ضـمنا عـلى أن نشر تلك الدعوات يجرى              

يمكـن أن تـتأتى مـن التعمـيم الإلكـتروني لـلمعلومات عـن فـرص الإشـتراء، اتفـق الفريق العامل                    
عــلى أن يــنظر في إدخــال تنقــيحات مناســبة عــلى تلــك المــادة لإزالــة العقــبات الــتي تحــول دون  

وتدرك الأمانة أن   ). ٢٣قرة  ، الف A/CN.9/568(النشـر الإلكتروني للمعلومات المشار إليها فيها        
 يســري، مــع مــراعاة مــا يقتضــيه اخــتلاف الحــال، عــلى ٢٤اتفــاق الفــريق العــامل بشــأن المــادة 

 . أعلاه٤٣سائر مواد القانون النموذجي ذات الصلة، المشار إليها في الفقرة 

ونظـرا للعلاقـة الوثـيقة بـين شـكل الدعـوات إلى المشـاركة في عملـية الإشـتراء وكيفية                      -٤٥
تسـيير إجــراءات الإشـتراء، ولأن شــكل تلــك الدعـوات، خصوصــا فــيما يـتعلق بالمرســل الــيهم     
المقصـودين، له صـلة وثـيقة بطريقة الإشتراء المراد استخدامها، فربما يود الفريق العامل أن ينظر     

ــادة     ــتعديلات المحــتمل إدخالهــا عــلى الم ــانون   ٢٤في هــذه المســألة وفي ال  وغيرهــا مــن مــواد الق
ي ذات الصـــلة ضـــمن ســـياق نظـــره في اســـتخدام الخطابـــات الإلكترونـــية في عملـــية الـــنموذج
 ).A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.1انظر الوثيقة (الإشتراء 

  
  نشر المعلومات المتعلقة بإرساء العقود وغيرها من المعلومات                      -دال  

أن  مـن القـانون الـنموذجي بـأن تنشر الجهات المشترية إشعارات بش             ١٤تقضـي المـادة      -٤٦
إرسـاء العقود التي تتجاوز قيمتها عتبة تحددها الدولة المشترعة، كما تقضي بأنه يجوز أن تنص                

ويبدو أن نطاق هذه المادة واسع بما فيه الكفاية ليشمل أي شكل            . اللوائـح عـلى طـريقة النشـر       
غــير أن الفــريق العــامل، بغــية تشــجيع .  بالوســائل الإلكترونــية أو بغيرهــا–مــن أشــكال النشــر 

النشـر الإلكـتروني لقـرارات إرسـاء العقـود، الـذي وجـد أنه يسهم في تعزيز الشفافية، قد يرى                 
ــادة       ــتروني في المـ ــر الإلكـ ــريحة إلى النشـ ــارات صـ ــيد إدراج إشـ ــن المفـ ــانون  ١٤أن مـ ــن القـ  مـ

ــادة      ــترح بشــأن الم ــا اق ــنموذجي، عــلى غــرار م ــرات   (٥ال ــرد ).  أعــلاه٢٨-٢٤انظــر الفق وت
 من القانون النموذجي في إضافة إلى هذه        ١٤ترح إدخالهـا عـلى المـادة        مشـاريع الـتعديلات المق ـ    
 .A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2المذكرة ترد في الوثيقة 

وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فيما إذا كان ينبغي لقانون الأونسيترال النموذجي                   -٤٧
قضي القانون النموذجي للاشـتراء أن يتضـمن نصا على النشر الإلكتروني لمعلومات أخرى لا ي       
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، أو أن )مــثل المعلومــات المــتعلقة بحالــة إجــراءات الإشــتراء الجاريــة (حالــيا بــأن تنشــرها الــدول 
 .يشير في دليل الاشتراع إلى جدوى ذلك النشر

  
  الحواشي 

بعون، الملحق الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأر   للاطلاع على نص القانون النموذجي، انظر    )١( 
حولية لجنة الأمم المتحدة للقانون  : وهو منشور أيضا في   (، المرفق الأول Corr.1) و (A/49/17  والتصويب  ١٧رقم 

منشورات الأمم المتحدة،   (XXV:1994، الد )"حولية الأونسيترال "التي يشار إليها فيما يلي بـ     (التجاري الدولي   
والقانون النموذجي متاح في شكل الكتروني في موقع     ).  المرفق الأول ، الجزء الثالث، )A.95.V.20رقم المبيع  

 .(http://www.uncitral.org/english/texts/procurem/ml-procure.htm)الأونسيترال على الويب   
 .٢٢٩، الفقرة (A/58/17) ١٧الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم الوثائق  )٢( 
 .٨٢-٨١، الفقرتان (A/59/17) ١٧الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم رجع نفسه، الم )٣( 
،  A/CN.9/403للاطلاع على نص دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء، انظر الوثيقة  )٤( 

، الجزء  )A.95.V.20منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (XXV:1994المستنسخة في حولية الأونسيترال، الد 
 .الثالث، المرفق الثاني

الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق الوثائق للاطلاع على نص القانون النموذجي، انظر   )٥( 
منشورات   (XXVII:1996حولية الأونسيترال، الد  : وهو منشور أيضا في(، المرفق الأول (A/51/17) ١٧رقم 

وقد نشر القانون النموذجي ودليل    ). ، الجزء الثالث، المرفق الأول )A.98.V.7، رقم المبيع الأمم المتحدة
، وهما متاحان في شكل الكتروني  )A.99.V.4رقم المبيع  (الاشتراع المصاحب له ضمن منشورات الأمم المتحدة   

 .(http://www.uncitral.org/english/texts/electcom/ml-ecomm.htm)في موقع الأونسيترال على الويب 
 ,Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, Public Law 106-229)الولايات المتحدة  )٦( 

June 30, 2000, sect. 102(b)). 
 الجريدة الرسمية  ، ٢٠٠٠مارس / آذار١٣، المؤرخ 230-2000انظر القانون رقم  (هذا هو الحال، مثلا، في فرنسا    )٧( 

(Journal officiel) انظر المرسوم (وفي المكسيك ) ٢٠٠٠مارس / آذار١٤Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal أبريل   / نيسان٢٦، المؤرخ
٢٠٠٠. 

فيها التوقيعات الإلكترونية، والإشتراء العمومي لنظام مناسق  في الاتحاد الأوروبي، تخضع التجارة الإلكترونية، بما  )٨( 
وترد القواعد المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والتوقيعات . بمقتضى ايعازات يصدرها البرلمان الأوروبي والس

انونية  بشأن جوانب ق٢٠٠٠يونيه / حزيران٨ المؤرخ EC/2000/31هما الايعاز (الإلكترونية في ايعازين مختلفين 
إيعاز التجارة  : "اختصارا(معينة لخدمات مجتمع المعلومات، وخصوصا التجارة الإلكترونية، في السوق الداخلية 

؛ ١، الصفحة ٢٠٠٠يوليه / تموز  ١٧، L 178، الرقم الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية، ")الإلكترونية
 بشأن إطار جماعي للتوقيعات الإلكترونية ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول١٣ المؤرخ EC/1999/93والإيعاز 

 كانون  ١٩، L 13، الرقم الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية، ")التوقيعات الإلكترونية"إيعاز : اختصارا(
وفي حين أن الإيعاز الأخير يشير صراحة إلى استعمال التوقيعات ). ١٢، الصفحة ٢٠٠٠ديسمبر /الأول

، ليس )٧، الفقرة ٣انظر المادة " (اشتراطات إضافية محتملة"ت العمومية، رهنا بـ الإلكترونية من جانب الهيئــا
كما إن النظام المناسق للاشتراء، . واضحا مدى جواز استخدام أحكام الإيعاز الأول في الأعمال الحكومية 

 الصادر عن  EC/2004/18انظر الإيعاز (المعتمد حديثا، يتضمن بدوره أحكاما صريحة بشأن الإشتراء الإلكتروني 
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 بشأن تنسيق الإجراءات المتعلقة بإرساء عقود الإنشاءات ٢٠٠٤مارس / آذار٣١البرلمان الأوروبي والس في 
، L 134الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الرقم (العمومية وعقود التوريدات العمومية وعقود الخدمات العمومية  

 ).٥٤ و٤٢و) ٣ (٣٦ و ٣٣لمواد ، ا)١١٤، الصفحة ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠
؛ ونيوزيلندا (Electronic Commerce Act, 2000)؛ وايرلندا (Electronic Transactions Act 1999)أستراليا  )٩( 

(Electronic Transactions Act 2002). 
، Electronic Commerce Act, 2000(؛ وايرلندا )١٠-٤، المواد Information Technology Act, 2000(الهند  )١٠(

 Electronic(؛ والفلبين )٤٠، المادة Electronic Transactions Act 2000(؛ وموريشيوس )١٢المادة 

Commerce Act 2000 (؛ وسنغافورة )٢٩-٢٧، الموادElectronic Transactions Act 1998 ٤٧، المادة.( 
 Electronic(؛ وتايلند )٢٧، المادة Framework Law on Electronic Commerce 1999(جمهورية كوريا  )١١(

2001Transactions Act  (؛ وفنـزويلا )٣٥، المادةLey sobre —2001 de febrero de 10 de 1024 oDecreto n
mensajes de datos y firmas electrónicas ، ٣المادة.( 

رونية أو القيمة القانونية للخطابات    على سبيل المثال، لا يوجد لدى البرازيل تشريع عام بشأن التجارة الإلكت    )١٢(
الإلكترونية، لكنها سنت تشريعات خاصة بشأن تطبيقات اشترائية معينة لتكنولوجيا المعلومات، مثل المزادات  

 ٢٠٠٢يوليه  / تموز١٧ المؤرخ 10.520العكسية الإلكترونية، وبشأن الفهارس الإلكترونية في إطار القانون رقم     
والمرسوم رقم ) https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htmلموقع متاح على الويب في ا(

 /https://www.planalto.gov.brمتاح على الويب في الموقع  (٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٢١ المؤرخ 3.697

ccivil_03/decreto/D3697.htm.( 
 (Electronic Commerce Act 2000)لتجارة الإلكترونية  في الفلبين، توجد إلى جانب التشريع العام بشأن ا   )١٣(

قواعد خاصة بشأن استعمال الخطابات الإلكترونية في عملية الإشتراء ضمن إطار القانون الجمهوري رقم 
،  (”The Government Procurement Reform Act“)) المعروف بقانون اصلاح الإشتراء الحكومي (9184

 http://www.procurementservice.net/English/ AboutEPS/RepublicAct9184لموقع المتاح على الإنترنت في ا(

-GPRA.pdf( وقواعده ولوائحه التنفيذية ،) المتاحة في الموقعhttp://www.neda.gov.ph/references/RAs/ 

Approved%20IRR-A%20of%20R.A.%209184 (July%2011,%202003).pdf.( 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق انون النموذجي، انظر للاطلاع على نص الق )١٤(

وقد نشر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له ضمن منشورات . ، المرفق الثاني(A/56/17) ١٧رقم 
نسيترال على الويب وهما متاحان في شكل الكتروني في موقع الأو  ) A.02.V.8رقم المبيع (الأمم المتحدة 

(http://www.uncitral.org/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf). 
 ,”accept”, “address to”, “ask”, “approve”, “notify”, “require”, “communicate“على سبيل المثال،  )١٥(

“solicit”, “extend opportunity”, “declare”, “give”, “decide”, “reject”, “record”, “obtain”, “modify”, 

“issue addendum/decision”, “invite”, “inform”, “institute proceedings”, “dispatch”, “provide”, 

“return” (late tenders), “receive”, “confirm”, “procure”, “withdraw”, “terminate”, “transmit”, “seek”, 

“permit”, “grant”, “recommend”, “dismiss”, “annul”, “revise”, “order”, “participate”, “furnish”, 

“make available”, “disclose”, “commencing … action”, “certify”, “promptly”..  وثمة تعابير ومفاهيم 
 ".أدلة مستندية " و" مستند "إضافية مثل 

بيد أن دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية يعترف بأنه يمكن أن يضاف إلى   )١٦(
اصر المميزة  يتوافق مع العن" السجل"، في الولايات القضائية التي يبدو فيها ذلك ضروريا، تعريف لتعبير ٦المادة 
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منشورات الأمم    (دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية" (الكتابة"لمفهوم 
 ).٣٠، الفقرة )A.99.V.4المتحدة، رقم المبيع 

  كانون٣، المؤرخ IX-1217 من قانون الإشتراء العمومي، رقم ٢ من المادة  ١٦في ليتوانيا، استحدثت الفقرة  )١٧(
" الكتابة" ، الذي يأذن باستخدام الخطابات الإلكترونية في الإشتراء العمومي، تعريفا ل ـ  ٢٠٠٢ديسمبر /الأول

 ٣ويمكن العثور على حكم مشابه في المادة  . يقصد منه شمول المعلومات المختزنة والمنقولة بوسائل الكترونية 
، الرقم ريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود الج(مــن قانـون الإشتراء العمومي بجمهورية الجبل الأسود 

 .وتتوافر لدى الأمانة ترجمة انكليزية لكلا القانونين ). 40/2001
يمكن العثور على مجموعة شاملة من الوصلات بالصيغ المنشورة على الإنترنت للجرائد الرسمية في كل أنحاء  )١٨(

وللعثور على الوصلات بالمواقع الرسمية  . /http://www.lib.umich.edu/govdocs/gazettesالعامل في الموقع 
 .http://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/gaz1.htmالأوروبية، انظر الموقع 

 .(http://origin.sundayobserver.lk/2001/pix/gov_gazette.html)على سبيل المثال، جنوب أفريقيا  )١٩(
 وتايلند  (http://origin.sundayobserver.lk/2001/pix/gov_gazette.html)ثال، سري لانكا على سبيل الم )٢٠(

(http://library2.tu.ac.th/gazette/index.html). 
شبكة اتصالات، "يمكن أن يشير، حسب الحالة الوقائعية، إلى  " نظام المعلومات"أوضح في دليل التشريع أن   )٢١(

دليل تشريع قانون الأونسيترال  " (ق بريد الكتروني أو حتى إلى ناسخ برقي  وفي حالات أخرى إلى صندو
 ).٤٠، الفقرة )A.99.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية

قراءة  " أن (Diário da República-DRE)على سبيل المثال، يرد في صفحة عنوان الجريدة الرسمية البرتغالية   )٢٢(
 .(/http://dre.pt)"  لا يمثّل بديلا عن قراءة الأصلDREقواعد بيانات 

 على أنه  Information Technology Act, 2000 من قانون تكنولوجيا المعلومات ٨في الهند، مثلا، تنص المادة  )٢٣(
 ما شابه ذلك في  عندما ينص أي قانون على نشر أي قاعدة أو لائحة أو أمر أو قانون محلي أو بلاغ أو     "

الجريدة الرسمية، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي إذا نشر ذلك القانون أو اللائحة أو الأمر أو القانون المحلي أو     
 ."البلاغ أو ما شابه ذلك في الجريدة الرسمية أو في الجريدة الإلكترونية 

مارس / آذار٣١وروبي والس بتاريخ  الصادر عن البرلمان الأEC/2004/18 من الإيعاز ٣٥تقضي المادة  )٢٤(
، الذي    )١١٤، الصفحة  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠، L 134، الرقم الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي (٢٠٠٤

، يجوز الاستمرار  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٣١يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تنفّذه حتى 
تراء التي لا تقلّ من حيث القيمة عن عتبة معينة من خلال الجريدة الرسمية  في نشر إشعار مسبق بفرص الإش

للاتحاد الأوروبي، ولكن ذلك النشر لا يكون إلزاميا إلا إذا كانت الجهات المشترية قد أخذت بخيار تقصير   
 .من الإيعاز) ٤ (٣٨الحد الزمني لاستلام عروض المناقصات الذي أرسي في المادة 

من ) أ (١٧ففي ألمانيا، توضح الفقرة . شعار المسبق لا يمثل التزاما بالإشتراء الفعلي للكمية المقدرةهذا الإ )٢٥(
 ١٧المؤرخة  Bekanntmachung der Neufassung der Verdingungsordnung für Leistungenاللائحة المعنونة  

عين على الجهات المشترية أن تنشر في يت: "، الغرض من هذا الاشتراط على النحو التالي٢٠٠٢سبتمبر /أيلول
أقرب وقت ممكن بعد بداية السنة المالية ذات الصلة، إشعارات غير ملزمة تتضمن معلومات عن جميع العقود    

 .Bundesanzeiger No( يورو ٧٥٠ ٠٠٠المزمعة في الشهور الإثني عشر التالية، التي لا تقلّ قيمة كل منها عن     

216a ،٢٠٠٢وفمبر ن/ تشرين الثاني٢٠.( 
وعند كتابة هذه . http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_e.pdfالنص متاح في الموقع التالي  )٢٦(

، كانت الدول التالية أطرافا في الاتفاق الخاص بالإشتراء الحكومي  )٢٠٠٤ديسمبر /كانون الأول(المذكرة 
(GPA) : اسبانيا وإستونيا وألمانيا وايرلندا :  الأعضاء فيه، وهي ٢٥لـبما في ذلك الدول ا (الاتحاد الأوروبي
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وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وبولندا والجمهورية التشيكية والجمهورية السلوفاكية والدانمرك وسلوفينيا والسويد   
ندا وفرنسا وفنلندا وقبرص ولاتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا ومالطة والمملكة المتحدة والنمسا وهنغاريا وهول    

وإسرائيل وإيسلندا وجمهورية كوريا وسنغافورة وسويسرا وكندا ولختنشتاين والنرويج وهولندا ) واليونان
ووفقا للمعلومات المقدمة من منظمة   . ومنطقة هونغ كونغ الصينية والولايات المتحدة) فيما يخص أروبا(

وكذلك عدد من الحكومات والمنظمات  GPAالتجارة العالمية، ثمة بلدان تتفاوض على الانضمام إلى اتفاق 
 /http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_eانظر الموقع(الحكومية الدولية التي تتمتع بصفة مراقب  

memobs_ e.htm.( 
ويضم . http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=78النص متاح في الموقع  )٢٧(

 .كندا والمكسيك والولايات المتحدة" فتاالنا"اتفاق 
 ٧ و٣فريق خبراء آبيك المعني بالإشتراء الحكومي، المبادئ غير الملزمة بشأن الإشتراء الحكومي، الفقرتان  )٢٨(

 _http://www.apecsec.org.sg/content/apec/apec_groups/ committees/committee_onمتاحـــة في الموقـــع (

trade/government_procurement.downloadlinks.0001.LinkURL.Download.ver5.1.9.( 
 .٧٢المرجع ذاته، الفقرة  )٢٩(
تكون هناك بوابة واحدة تمثّل   " على أن  9184 من القانون الجمهوري رقم   ٨في الفلبين، مثلا، تنص المادة    )٣٠(

ص القانون متاح في الموقع ن" (المصدر الرئيسي للمعلومات عن جميع عمليات الإشتراء الحكومي
http://www.procurementservice.net/English/AboutEPS/RepublicAct9184-GPRA.pdf .( كمــا تنــص

 /at http://www.neda.gov.phالمتاحة في الموقع ( من القواعد واللوائح التنفيذية للقانون ذاته ١-٢-٨المادة 

references/RAs/ Approved%20IRR-A%20of%20R.A.%209184(July%2011,%202003).pdf  على أن 
، الذي يرتئيه القانون، لوحة إعلانات الكترونية مركزية  (”G-EPS“)يكون لنظام الإشتراء الإلكتروني الحكومي  

ويشترط على جميع  . تنشر عليها فرص الإشتراء والإشعارات وقرارات إرساء العقود ودواعي تلك القرارات "
أن تنشر جميع فرص الإشتراء ونتائج المناقصات والمعلومات ذات الصلة في لوحة الإعلانات الجهات المشترية 

 ".G-EPSالخاصة بنظام 
 .(http://www.gpoaccess.gov/about/services.html)على سبيل المثال، الولايات المتحدة  )٣١(
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